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 المقدمة: 

 :  إطار مرجعي  1.1

الورقة   الضوء على  الى  تهدف هذه  تأسيس  التسليط    
 
الغير حكوميةحق ف الحق من    المنظمات    الاردن وتعالج واقع هذا 

 
ف

   لوصول الى نتائج قابلة للتنفيذ ل جوانب عدة وذلك  
يعية  ، والت    بأطر تشر

من شأنها ان تعزز الكيان المؤسس  للمجتمع المدن 

   ووفقا للمعايير الدولية المصادق عليها  
  العديد من السلبيات والتحديات الت 

 
من قبل الحكومة الاردنية، وبما يؤدي الى تلاف

   
 
  ف

  منها المجتمع المدن 
  عمل المجتمع    ،الأردن عان  ولا يزال يعان 

 
حيث أن حالة التقييد خلقت حالة من التشكيك المستمر ف

  على كافة الصعد وادت الى زيادة الهوة بير  كافة الفاعلير  ا 
ات التنموية    الامر الذي يؤدي   ،لتنمويير  المدن    المؤشر

 
الى تراجع ف

عناصره   بكل    
المدن  الفضاء  يكون  لن  اذ   .  

المدن  للمجتمع    
حقيق  بشكل  نة 

ّ
ممك بيئة  وجود  لعدم  ايد  مي   بشكل  والحقوقية 

وقراطية او معيقات.    قادر على العمل دون قيود بير
 ومكوناته فاعل ومؤثر بمعزل عن مجتمع مدن 

  الأردن "  
 
إليها ف الإنتساب  الغير ربحية و  المنظمات  تأسيس    

 
الحق ف بالإستناد إلى تقرير  السياسات هذا    إصدار موجز 

يان 

....بير  المطرقة و السندان"، و الذي أطلقته مؤسسة محامون بلا حدود  والذي يهدف إلى    
رصد السياسات و  المجتمع المدن 

  تحقيق أهدافه و العمل بحرية ضمن بيئة تمكينية قائمة على ركائز الفضاء  الممارسات الفضلى لضمان إسهام المجت
  ف 
مع المدن 

  تعزيز الحقوق السياسية و الإقتصادية و الثقافية و الإجتماعية لضمان حماية حقوق الإنسان لاسيما  
، و دوره الإيجان   ف   

المدن 

  وقت الأزمات. 
 ف 

وع تعزيز حق     هذه الورقة ضمن نشاطات مشر
  الأردن، و الذي تنفذه مؤسسة محامون بلا  تأن 

  ف 
وق الإنسان و الفضاء المدن 

  الأردن ) AECIDبالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى  )حدود 
ة  ه الورق محتوى هذ حيث أن   (EU( و الإتحاد الأورون   ف 

ورة أرآء الوكا  ة مؤسسة محامون بلا حدود يقع على عاتق ومسؤولي  . لة الاسبانية او الاتحاد الاورون   ولا يعكس بالض 

 

 :  ملخص تنفيذي 1.2

صَ 
ُ
ل
َ
    ، حيثالتوصيات على عدة اصعدة: أولا على صعيد قانون الجمعيات  إلى العديد منموجز السياسة   خ

مراجعة اليه    ينبع 

التسجيل والتمتع بالشخصية     عملية 
الجمعيات والاخذ بمبدأ الاخطار والاشعار ف  الاعتبارية للجمعيات والحد من  تسجيل 

  تعيق عملها وإيجاد سياسات موحدة وقابلة ل
وقراطية الت  تطبيق تنظم وتسهل عمل الجمعيات والموافقات  ل الإجراءات البير

ف على عمل الجمعيات  فيجب  . اما على صعيد المؤسس   المرتبطة بعملها  ان يتم العمل على تأسيس جهة وطنية واحدة تشر

الجمعياتوتتابع شؤونها   الى دعم هذه  ة والاختصاص وممثلير  عن  ، بحيث  وتسع  الخي  الاشخاص ذوي  يتم تشكيلها من 

   
المدن    و المجتمع 

المدن  المجتمع  مفوضية  تحت مسمى  دوري  بشكل  انتخابهم  ات    ،يتم  الخي  وتبادل    
الفت  الدعم  وتوفير 

تبير   والمعلومات   لغايات  الحكومية  غير  والمنظمات  الرسمية  ك المؤسسات  المشي  العمل  بمستوى    
والرف  الجهود    ،وحيد 

اكة بير  القطاع العام والخاص   تطوير وتنفيذ كل من بالإضافة الى مراجعة  الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وقانون الشر

  دورا فاعلا وجوهريا. اما على صعيد الحوكمة  ل
كافة اساليب  على المنظمات السع  المستمر الى انتهاج  ف يكون للمجتمع المدن 

  أي اشكاليات وتحديات من شأنها التشكيك والتأثير  
  تعزيز دورها وتلاف 

  اليات عملها للإسهام ف 
وطرائق الحوكمة الرشيدة ف 

اهة والحوكمة. اما على الصعيد  ها سلبا على عمل   من شأنها تعزيز الشفافية والي  
  فيجب المالى   ، وإتباع كافة الطرق والإجراءات الت 

تسهيل الإجراءات المتبعة للحصول على الدعم المالى  المقدم من الحكومة للمنظمات غير الحكومية وذلك من خلال  العمل  

منصة   ونية اعتماد  يعات    الكي  التشر اما على صعيد  للمنظمات،  التنموية والجغرافية  الابعاد  الى مراعاة  بالإضافة  الغاية  لهذه 

ة لقانون الجمعيات وفق خطة مشاورات واضحة ومعلنة للملاء تأخذ بعير  الاعتبار  بمراجعة شامل  القيامفيجب    والسياسات

 . كافة الاطراف ووجهات النظر 
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 : الخلفية 1.2

، حيث بلغ عدد الجمعيات  2008( لسنة  51بشكل ملحوظ بعد قانون الجمعيات رقم )  المنظمات الغير ربحية تنامى قطاع  

  الأردن عام  
 
  الأردن إلى    1جمعية.   6016أكير من    2018الأهلية المسجلة رسميا ف

 
وزارة،    13تم تصنيف الجمعيات المسجلة ف

 وذلك  
ً
وتعديلاته جملة من    2008لعام    51تضمن قانون الجمعيات رقم  على غايات وأهداف كل جمعية على حدة،    ا اعتماد

  تشكيل الجمعيات حيث  
 
  تقييد الحق ف

دارية  نص القانون على جملة من الاجراءات الإ الإشكاليات والتحديات القانونية الت 

  
  لتأسيس الجمعيات، الأمر الذي زاد من أعباء التسجيل الت 

ً
قد تعيق ممارسة هذا الحق، فقد منح القانون إجراء التسجيل أثرا

 بإدارة مراقب السجل والوزير المختص 
ً
  تشكيل الجمعيات أصبحت رهنا

 
، أي أن ممارسة الحق ف

ً
لم يكفل قانون  و   2  منشئا

القانون يعير    2008الجمعيات لعام   ا   وتعديلاته الاستقلالية اللازمة لسجل الجمعيات، حسب  بقرار من رئيس    لسجلأمير  

أعمالها، حيث   إدارة    
 
الجمعية ف  شديدة على حرية 

ً
قيودا القانون  ر الوزراء، كما تضمن 

 اشي ً
َ
بإدارة    ط تتعلق    مسائل عديدة 
 
ف

  المادتير   
 
ط ينطوي على تقييد    16و   14الجمعية الحصول على موافقة الوزير المختص، ومن ذلك ما جاء ف ، وهو شر

ً
تباعا

  إدارة شؤونها وتضيف أعمالها؛ ك  يتست  لها تحقيق غاياتها على الوجه الأمثل. واضح لحرية الجم
 
بالإضافة الى جملة     3عيات ف

  تحول وتحد من حرية إدارة الجمعيات للفعاليات  
  حال قرار حل الجمعيات حيث    والأنشطة من العقبات الت 

المختلفة حت  ف 

يع    إذا رأت الإدارة أن جمعية ما قد خالفت التشر
ات النافذة فإن لها أن تقدم ممثلى  هذه الجمعية إلى القضاء ليقول كلمته ف 

ك لقيادتها أن تطعن بقراره أمام القضاء وتضمن   المخالفات المنسوبة للجمعية، أما أن يكون من حق الوزير أن يحل الجمعية ويي 

المخالفة، وصيغة عباراتها بطريق إدارية وجنائية للجمعيات  ارتكابها مخالفة  القانون عقوبات  إذ بمجرد  ة فضفاضة وواسعة 

جوهرية لأحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه إذ لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تفرض عقوبات جنائية وإدارية بمجرد  

القانون أحال الى  أالى    بالإضافةمخالفة،   العد  فراد إ نظمة وتعليمات يجب صدورها وهو ما شأنه  أن  يد من  الحكومة بفرض 

 .المحددات وتضييق هامش حرية عملها 

  تأسيس    يعتي  
    من الحقوق   المنظمات الغير حكومية  الحق ف 

  تندرج تحت مظلة الفضاء المدن 
وعليه فإن الفضاء    الأساسية الت 

ط لتحقيق     قدما نحو الافضل، كما أنه شر
  سع  المجتمعات نحو التطور والاستمرار والمض 

 لا بد منه ف 
ً
  يعتي  اساسا

المدن 

وتكمنالعدالة    أأهميته    الاجتماعية. 
ً
تمكير     ا يض على  العمل    

يتعلق  أف  فيما  الأساسية  حقوقهم  ممارسة  من  المجتمع  فراد 

 ألى  إ ولا بد من الاشارة    والتجمع السلمى  وتأسيس الجمعيات.   والتعبير ومة  بالحصول على المعل
ً
ا  ن عدم كفالة هذه الحقوق وفق

ن يشكل حالة من الاحباط وخلق اجواء من عدم الثقة بير  كافة الفاعلير  على الصعد  أللمفاهيم الدستورية والدولية من شأنه  

الى عزوف    والحكومات ويقود التشكيك وانعدام الثقة بير  المواطنير     المحلية لا بل من شأنه ان يؤدي الى مزيد من موجات

  عمليات المشاركة العامة على كافة المستويات.  
 سلت   او مشاركة سلبية ف 

  خلص
  تأسيس المنظمات الغير حكومية و الإنتساب    يستند موجز السياسة هذا إلى الاستنتاجات الت 

إليه التقرير" الحق ف 

    - و الذي نفذه فريق محامون بلا حدود، 2021اذار  31الى  اذار   1من  ة خلال الفي  إليها" 
ومجموعة من   مرصد الفضاء المدن 

كاء و  : عدد من الأدوات البحثية    استخدامخلالها  تم  الشر يعات المتعلقة    ه   مراجعة قانونية وتحليل لمجموعة من القوانير  والتشر

  تأسيس  
  الأردن    المنظمات الغير حكومية و الإنتساب إليها بالحق ف 

  تنظم عمل الجمعيات و القطاع غير الربح  ف 
والقوانير  الت 

،     وتوزي    ع استبيان  
   مجموعة م تم استهداف  حيث  كمى  موجه إلى منظمات المجتمع المدن 

جميع محافظات  ن الجمعيات ف 

  الاستبيان  محافظة،    12المملكة والبالغ عددها  
   مؤسسة مع    685وقد شارك ف 

كثافة وعدد منظمات المجتمع    الاعتبار الأخذ ف 

  كل محافظة. 
  ف 
.   المركزة مع كما تضمن البحث مجموعة من المقابلات وجلسات النقاش    المدن   الجمعيات على الصعيد المحلى 

 
  الأردن  1

 https://bit.ly/2T6t9yUعي  الرابط:  متوفر ، 2018تقييم الإسهام التنموي للعمل التطوع  ومنظماته ف 
ا لقانون الجمعيات رقم  2

ً
  شؤونها ومراقبتها مادة تنظم تأسيس الجمعيات وصلاحيات  32وتعديلاته، فقد تضمن القانون  2008لعام  51وفق

  التدخل ف 
الإدارة الحكومية ف 

  الجريدة الرسمية بتاري    خ  
  الجريدة الرسمية   90، اي بعد مرور  2008كانون اول    16، ودخل حير  النفاذ بتاري    خ  2008ايلول    16والعقوبات، وقد نشر القانون ف 

ه ف  يوما على نشر

منه، الاولى  المادة  الرابط:    توفر وم  بموجب  رقم    ،https://bit.ly/3zaeGCkعي   الجمعيات  قانون  بموجب  تعديله  جرى  الرابط:   وفر ومت  ،2009لسنة    22كما  عي  

https://bit.ly/3xg5drJ  
ا لنص   3

ً
على: »إشعار الوزير المختص وأمير  السجل بموعد اجتماع هيئتها العامة ومكانه وجدول أعماله وذلك قبل حيث نصت  انون الجمعيات  قمن  فقرة )أ(    14  المادة  وفق

 موعد الانعقاد بأسبوعير  على الأقل« 

https://bit.ly/2T6t9yU
https://bit.ly/3zaeGCk
https://bit.ly/3xg5drJ


 
 
 

  
 

 5 

 

 تائج: أهم الن
الذي يربط   

الحقيق  الجش    تعتي  
المدن  المجتمع  المواطنة من خلال تعزيز عملية    بير    ان منظمات  كافة عناصر ومكونات 

وقدرة   فعالية  على  ايجابا  ينعكس  الذي  الامر  العامة  والسياسات  القرار  صنع  وعمليات  مستوياتها    كافة 
 
ف العامة  المشاركة 

  استدامة نقاشات وحوارات بناءة نحو التطوير المستمر وخلق ج
 
يل قادر على  المؤسسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية ف

  العمليات الديمقراطية بكافة عناصرها وعليه خلص الى العديد من النتائج  
 
  مواجهة والتغلب  الانخراط ف

 
من شأنها المساهمة ف

  الأردن، فيما يلى  تفاصيل أكير لنتائجعلى التحديات 
 
  تواجه المؤسسات غير ربحية ف

 التقرير:  الت 

 
ا
  : حق تأسيس المنظمات: أول

اف على عمل الجمعيات اما من حيث جهة  84.2ما نسبته  ج أن  بينت النتائ % يؤيدون توحيد مرجعية واحدة للمتابعة والاشر

% من المستجيبير  للعينة يؤيدون بأن  92.1الاختصاص على الجمعيات حسب اختصاصها او غاياتها فقد تبير  أن ما نسبته  

فة على الجمعيات ه  حسب غايات أو   %    95.8وأيضا تبير  أن ما نسبته    ، اختصاص الجمعياتتكون جهة الاختصاص المشر

ي    ع الناظم لعمل منظماتهم  ، اتإجراءات تسجيل المنظمدرجة صعوبة  اما بالنسبة الى  .  من العينة المستجيبة مطلعير  على التشر

أن العمليات  منهم  %  36.9يجد  و   ،جراءات متوسطة الصعوبة الإ % من المستجيبير  يجدون  37.4نتائج أن ما نسبته  ال  فقد بينت 

هم  % من  45.2يجد من نسبته  فيتعلق بإجراءات فتح الحساب البنك  للمنظمات  ، أما فيما  الادارية أثناء عملية التسجيل سهلة 

  الصعوبة
 المنظمات عن الإجراءات البنكية المتبعة عند فتح حساب بنك  للمنظم  ، أنها صعبة أو غاية ف 

  ات ومن حيث رض 

 غير راضير  عن هذه الإجراءات.    هم% من44.8ما نسبته  هذه السياسات، كما أن   % غير راضير  عن  49.3تبير  أن ما نسبته  فقد  

% من المستجيبير  استلموا 69.9النتائج أن ما نسبته  ، فتبير  اما بالنسبة الى استلام اشعار عن تقديم طلب التأسيس ومرفقاته

التأسيس ومرفقاته باشعارات عند تقديم طلب  يتعلق  التسجيل، وفيما  أثناء عملية  ادارية  تبير  أن ما نسبته    ،وجود عقبات 

   . % من المنظمات المستجيبة للاستبيان لا تواجه أي عقبات ادارية اثناء عملية التسجيل81.5

 
 
ي الوصول الى الموارد الماليةثانيا

 
 : : حق المنظمات ف

  الحصول على الموارد المالية ومصادر ا 
لموارد المالية والإجراءات المتعلقة بالحصول على  رصد الاستبيان حق المنظمات ف 

  الحصول على التمويل ومدى سهولة 
  :كما يلى    الإجراءات وه  التمويل الأجنت   والآليات المتبعة ف 

  تحصل عليها المنظمات المستجيبة للاستبيان تكون على شكل    بالنسبة الى
مصادر التمويل تبير  أن أكير مصادر التمويل الت 

عات وهبات بنسبة     بنسبة 56.4تي 
 %.  33% وتلاها المنظمات الدولية بنسبة  40.9% تلاها التمويل الذان 

   متعلقة بالحص  على الإجراءاتمن حيث اطلاع المنظمات المستجيبة  اما  
  صدرت ف 

  ،2019عام  الول على التمويل الأجنت   والت 

٪    42.3         مقارنة ب،  الإجراءات   هذه % من المنظمات المستجيبة لا تعلم أو لم تتطلع على    57.7أن ما نسبته  فينت النتائج  

  كانت  
:    مصادرهممطلعير  عليها، والت  ،  ( %32.5) تلاها وسائل التواصل الاجتماع     %(  55.7)  تعميم من قبل المؤسسةه 

 أن هذه الإجراءات بحاجة الى المراجعة والتعديل.  المطلعير   % من87.7 ويرى 

   اما عن  
  تقدمت للتمويل وفقا للإجراءات  قدمت  قيمة التمويل الت 

الجديدة كانت  بها المنظمات تبير  أن نسبة المنظمات الت 

  كانت ق  ، 22.5%
     10التمويل أقل من  يمة  حيث بلغت الطلبات الت 

هذه  أن    همأشار معظم. كما  منها   %58.7الاف دينار ادن 

% من  62.2%(، وفيما أشار  40.4)  أن النماذج غير واضحة و %(  46.8) غير سهلة  الموافقة على الحصول على التمويل  إجراءات  

ونيا، تقديم الطلب    بإمكانية المستجيبير       ن  لا يتمكنو بأنهم ا % من المستجيبير   41نسبته    ما أشار    الكي 
من تقديم الطلب ف 

تم رفض  بينما   الموافقة،لى هم ع % من32.1  حصل فقطوقد    . منطقتهم أو لا يعلمون عن امكانية تقديم الطلب من منطقتهم

جنت   أن الموافقة على  % من المستجيبير  الذين حصلوا على موافقة على التمويل الأ 82قد بير   و ،  هم% من67.9ما نسبته    طلب

وطة تكون  يجب أن  أن الرقابة على التمويل   ممن حصلوا على الموافقة %92.7. وبشكل عام، يعتقد ما نسبته التمويل ه  مشر

 لاحقة على التمويل   مارست رقابةبأن السلطات   هم % من75أكد  وقد ،  لاحقة
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   من تم رفض طلبهم % م 39.6أفاد ما نسبته   الأجنت   فقد الأسباب المتعلقة بعدم الحصول على الموافقة على التمويل  اما عن  

ممن  % 46.5ما نسبته  وبير  ،  بالسبب لم يتم إبلاغهم  بأنه  % ما نسبته   23.6تلاهم    ،أنه لا يوجد سبب واضح لعدم الموافقة

  ا   تم رفض طلبهم  بأنهم
 
منهم انهم لم يتقدموا  بطلب طعن أو  %  78.4  ، حيث أكد رفض اللطعن بقرار  لا يعلمون عن حقهم ف

التمويل  اض على قرار رفض  الطعن فقد اشار ما نسبته  ،  اعي  اللجنة  % من66.7وأما من تقدم بطلب  به الى  انهم تقدموا  هم 

، الا أن   ما عن الية اتاحة طرق الطعن وشعة  غير راضير  أو غير راضير  تما   هم% من41.6ما نسبته  المسؤولة عن التمويل الأجنت  

  . الوصول إلى نتيجة

ي تنظيم الفعاليات والاجتماعات: 
 
 ثالثا: حق المنظمات ف

   حق المنظمات    تم رصد 
 
والجهات    الفعالياتلتخطيط لتنفيذ  لتنظيم الفعاليات والاجتماعات من حيث الإجراءات المتبعة ف

  تتم مخاطبتها لغايات تنظيم الفعاليات والا 
:  الت   جتماعات وه  كما يلى 

النتائج أن   حيث تتم    ، % من المنظمات المستجيبة تقوم بتقديم موافقة مسبقة من الجهات الرسمية55.6ما نسبته  بينت 

  المنظمة 
مخاطبة من  الأكير  ه   وقد كانت وزارة التنمية الاجتماعية    ،مخاطبة هذه الجهات لأخذ الموافقة على تنظيم نشاط ف 

، أما عن مدة الحصول على    (% 17.8بنسبة  )  الحاكم الإداري   من خلال  تلتها وزارة الداخلية   منهم(%  71.7بنسبة  المنظمات )

  أقل من ثلاثة أيامأنهم  % من المستجيبير  45.7ما نسبته  أشار الموافقة فقد 
 . يتلقون الموافقة ف 

  قد تواجه المنظمات عند تنفيذ  و 
نهم  من المنظمات بأ% 80.4  بير  ما نسبته أي نشاط بالنسبة الى التحديات او المشاكل الت 

  تنفيذها   %19.6أو تحدٍ، بينما واجه  لم يواجهوا أي مشكلة  
وقد تمت هذه التعقيدات  ،  منهم منع لنشاطاتهم أو واجهوا مشكلة ف 

كات  دائرة ثم جهات أخرى مثل ، ( %  ) 26.9، يليها وزارة الداخلية (% 59.7بنسبة ) وزارة التنمية الاجتماعية    وزارة  و مراقبة الشر

نسبة  )من ألع  النشاط بأكمله ب   : توزعت إجابات المشاركير  بير  مع هذه التعقيدات ف المنظمات    تعاملكيفية  اما عن  و ،  الصحة 

( و  %17.9)  حل الإشكال بعد النقاش معهمو زيارة الجهة المعنية  %(، و 17.2الاتصال مع معارف شخصية للتدخل ) ، و  (61%

  . (%0.7)  ، أو تأجيل النشاط( %0.7) ين النشاط أونلا إقامة 

 
 
 : عدم حل المنظمات غير الحكومية تعسفيا إلا من خلال سلطة قضائية: رابعا

  وإذا   تم رصد 
الإجراءات المتخذة عند   ما واجهت المنظمات المستجيبة عقوبات وما ه   موضوع حل المنظمات بشكل تعسق 

:   توجيهه  تبة على تقديم الطعون، وه  كما يلى   العقوبة لهم وكيفية تقديم الطعن والرسوم المي 

 

% منهم  4.4% من المشاركير  أن منظماتهم لم يتم تعرضها لأي محاولة للحل من قبل أي جهة، بينما أجاب  95.6أكد ما نسبته  

لمحاولات للحل  و أنهم تعرضوا  أسباب  ،  الأ   الحل فكانتاما من حيث  الإجابات  النسبة  إشكاليات داخلية    الى  تعزيهكي  من 

  المنظمة،  
فة، والحصول على تمويل دون موافقة، وعدم و شكاوى الأفراد على المنظمة  و للعاملير  ف    الوزارة المشر

 تدخل موظق 

 

ليوم   إدارية منتهية  انتخاب هيئة  الجمعية، وتأخر  باسم  البنوك فتح حساب بنك   الإدارية لرفض    واحد، استكمال الإجراءات 

 . والإعلاميير  خلافات بير  نقابة الصحفيير   وبسبب

%  26.7وتصويب الأوضاع مع الجهات الحكومية،    منهم أنه تم%  36.7فأجاب بالنسبة لكيفية تعاملهم مع هذه الإجراءات  أما  

ف على المنظمة، منهم أنه    تشر
 . عدم إقامة أنشطة الجمعيةب % 3.3و تم حل المنظمة من الوزارة الت 

 
 
ي:  : خامسا  قدرة الأفراد على الانتساب دون أي قيود ذات طابع تميير 

ي وخاصة الاشخاص ذوي الاعاقة والمرأة وكذلك مدى  تم رصد موضوع قدرة الأفراد على الانتساب دون قيود ذات طابع تميير  

  حقهم بتأسيس المنظمات غير الحكومية وكذلك عن مدى المعرفة بوجود إطار  
حرية الأفراد من الأقليات الدينية والعرقية ف 

: لاندماج/ الاتحاد / ائتلاف/ تحالف المنظمات ناظم   وه  كما يلى 

ي تبير  أن ما نسبته   من المستجيبير   فقط  %  7.4بالنسبة الى قدرة الأفراد على الانتساب والتسجيل دون أي قيود ذات طابع تميير 

 سلت   خاص به أو بأحد الأعضاء المسجلير  
أن الإناث لا تواجه مشاكل تتعلق  هم  % من82.8أفاد ما نسبته  كما    ،لاحظوا تميير 
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% من المستجيبير  أن التوجهات السياسية للشخص تؤثر على  35.5ما نسبته  واعتقد  ،  رأةبشكل خاص بالتميير  بسبب أنها ام 

 أو تسجيلها.   أخذ موافقة له عند الانتساب للمنظمة

  تمتعهم بحق تأسيس المنظمات والانتساب إليها   مدى حرية اما عن  
 
، فقد أجاب ما  الأفراد من الأقليات الدينية أو العرقية ف

  تأسيس المنظمات دون النظر الى أي خلفية دينية أو عرقية، يليها نسبة  أمنهم  %  58.3  تهنسب
 
%  24.9ن لهم كامل الحرية ف

  النسب بير  محدود ولا يوجد حرية، اما عن وجود تميير  تجاه الأقليات العرقية عند تأسيس    ة،متوسطبأن حريتهم  
 
وتوزعت باف

  ته نسب  ، بينما أجاب ما لا يشعرون بوجود تميير  هم بأنهم  % من57.5ما نسبته    بهم فأجابالمنظمات غير الحكومية الخاصة  

 . حد متوسطيشعرون بوجود تميير  ب  % بأنهم13.9

يع   الطار  الإ اما بالنسبة الى     ، فبينت النتائج المنظمات  بير    تحالفال ئتلاف/  الا يتم من خلاله عملية الاندماج/ الاتحاد /  الذي  تشر

يع   المستجيبير   % من  49.2 أن ما نسبته  % لا يعلمون،  30.5تحاد المنظمات يليها نسبة  لا ندماج أو  للا يعلمون بوجود إطار تشر

النسبة الأكي  من   وجد أن  ، فقد تحالف مع منظمة/منظمات أخرى الئتلاف/ الا لاندماج/ الاتحاد / لأما عند  تقديم  أي طلب 

%  62الجهات الرسمية على ذلك فقد أشار  الى موافقة  ، أما بالنسبة    ( %73.9هذه الطلبات )   مثلعملوا على تقديم  المستجيبير   

الموافقة على طلبهم  بأنه قد   هممن   منهم، ولم    ،تمت 
الباف  عن أسباب    منهم    %82.4يعلم ما نسبته  بينما رفضت طلبات 

 الرفض.  

 التوصيات 

 اولا: على صعيد قانون الجمعيات: 

  مرحلة تأسيس المنظمات غير  يجب على سجل  
الجمعيات مراجعة الية تسجيل الجمعيات واعادة تقييم الإجراءات المتبعة ف 

الموافقة على طلب   
المتبعة ف  الحكومية   الحكومية والإجراءات  للمنظمات غير  العمليات الادارية    ،تنظيم فعالية  من حيث 

وطة بالتأسيس والاخذ بمبدأ الاخطار   وط تأسيس المنظمات و الموافقات المشر وتعامل العاملير  لدى المؤسسات الرسمية وشر

  تعوق ارادة الافراد  
وقراطية الت    عملية التسجيل والحد من الاجراءات البير

   والاشعار ف 
 التأسيس والانتساب للجمعيات او ف 

  كافة اجراءات  ، وقد يتم ذلك  تقدم بطلب تأسيس المنظمات غير الحكومية  عند ال
من خلال اتباع نظام النافذة الموحدة ف 

  تحتاجها الجمعيات خلال عملها 
 . عمل الجمعيات لتسهيل الوصول الى الخدمات الرسمية الت 

 

   كما يجب  
ريق تصويب اوضاعهم او حل المشكلة  عن ط حلها،  العمل على ايجاد سياسية واضحة تمكن المنظمات من تلاف 

الجمعيات  بعمل  المتعلقة  الشؤون  تنظيم كافة  القانون  يتضمن  وان  و  منظمتهم  بحل  تتسبب  قد    
منح    ،الت  الى  بالإضافة 

ونية الحكومية والنص على منح    المنظمات حق الوصول الى المعلومات المتعلقة بتنظيم عملهم بشكل أكي  على المواقع الالكي 

 

  اسعار المياه 
  استخدام المرافق العامة مجانا او ف 

ات الاضافية من اعفاءات او تسهيلات سواء ف  الجمعيات العديد من المير 

  التعامل مع المنظمات غير الحكومية  
ا إيجاد سياسة موحدة للبنوك الأردنية ف  يبية، وأخير ها من امتيازات صر  والكهرباء وغير

 بنك  والوثائق المطلوبة لفتح الحساب.  من حيث إجراءات فتح الحساب ال 

 

   :ثانيا: على الصعيد المؤسسي 

ف على عمل الجمعيات وتتابع شؤونها وتسع الى دعم هذه الجمعيات ويتم تشكيلها  العمل على تأسيس جهة وطنية واحدة تشر

  يتم انتخابهم بشكل دوري ت
ة والاختصاص وممثلير  عن المجتمع المدن  حت مسمى مفوضية المجتمع  من الاشخاص ذوي الخي 

  
اف على عمل الجمعيات، ويفضل أن تكون هذه المرجعية صاحبة اختصاص   المدن  وتوحيد مرجعية واحدة للمتابعة والاشر

مالى    استقلال  الجمعيات بحيث يصبح مؤسسة وطنية ذات  ادارة سجل  لمجلس  المؤسس   الاستقلال  تعزيز  الى  بالإضافة 

  الاردن.  واداري، ويناط به المتابعة وال
اف على كافة اشكال العمل الطوع  وغير الربح  ف   دعم والاشر
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ورة    كما يجب   وصر 
اكة مع المجتمع المدن  مراجعة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وتضمينها محورا خاصا بتعزيز الشر

  توجيه كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية للعمل على ذلك 
 
  ف

اكة بير     ، إضافة الى دمج منظمات المجتمع المدن  قانون الشر

   
 
اكة بير  القطاعير  ولا سيما ف   عمليات الشر

 
  دورا فاعلا وجوهريا ف

ورة ان يكون للمجتمع المدن  القطاع العام والخاص وصر 

 المشاري    ع التنموية. 

 ثالثا: على صعيد الحوكمة: 

  اليات عمله 
 
  أي  يجب ان تسع المنظمات الى انتهاج كافة اساليب وطرائق الحوكمة الرشيدة ف

 
  تعزيز دورها وتلاف

 
ا للإسهام ف

  من شأنها ت 
عزيز  اشكاليات وتحديات من شأنها التشكيك والتأثير سلبا على عمل المنظمات، وإتباع كافة الطرق والإجراءات الت 

اهة والحوكمة من  المشاركة والتنسيق والمساءلة والمساواة والشمول والممارسات الديمقراطية. الشفافية والي    

:  رابعا:   على صعيد الدعم المالىي

ورة مراجعة الية الحصول على التمويل  بكافة تفاصيلها والعمل على بناء نظام خاص لهذه الغاية ينطلق من مبادئ:   الاجنت   صر 

مسبقة موافقات  اط  اشي  وعدم  المرجعيات،  وتوحيد  وقراطية،  البير   
وتلاف  اللاحقة،  والرقابة  بقاء  م   ،الشفافية،  حال    

وف 

  تقدم طلب الحصول على التمويل جزء من    اعتماد منصة الكرتونية لهذه الغايةلى الأقل  الموافقات ع
وان تكون المنظمة الت 

  تصدر عن اللجنة  اللجنة عند دراسة ومراجعة الطلب و 
اط تسبيب كافة القرارات الت      اشي 

وان يتم النص صراحة على ان مض 

حق المنظمة باللجوء  وأيضا ان ينص على  ،  يوما من تاري    خ استكمال الاوراق المطلوبة يعتي  الطلب موافقا عليه حكما   30مدة  

  قرار الرفض  الى القضاء
    للطعن ف 

اري    ع  تطوير الية تعتمد على السقوف المالية للمش، بالإضافة الى  والتأكيد على مجانية التقاض 

  
المدن  المجتمع  منظمات  تنفذها    

المقدم  و و   الت  الدعم  خصم  فيه  يراع  الاجتماعية  للمسؤولية  شامل    
وطت  نظام  ضع 

كات يت   للشر
 . "اعفاء" مع مراعاة الابعاد التنموية والجغرافية للمنظمات للجمعيات من الوعاء الض 

 

يعات:   خامسا: على صعيد التشر

الجمعيات وفق خطة مشاورات واضحة ومعلنة للملاء تأخذ بعير  الاعتبار كافة الاطراف ووجهات النظر  مراجعة شاملة لقانون  

  يتم تقديمها من المنظمات و 
النص صراحة على ضوابط وفوارق انواع الجمعيات  وان يتم الاخذ بجدية بكافة التوصيات الت 

  هذا السياق  وتقنير  وجود اللجنة الخاصة بالحصول على ا   ،وقطاعات العمل لها 
لتمويل الاجنت   و منحها صلاحيات مناسبة ف 

  تأسيس الجمعيات والانضمام اليها 
بالإضافة الى دراسة نظام    ،وفق معايير واضحة مع مراعاة المعايير الدولية الناظمة للحق ف 

يعية واحدة لعمل   لا تهدف الى تحقيق الرب  ح وتوحيد مرجعية تشر
كات الت    القانون  إيجاد تعريف واضو   ها الشر

ي  ح ف  للعمل الخير

يع  الناظم لعمل المنظمات نصوصا  أيضا  و الاهلى  و التطوع  و المنظمات بكافة اشكالها و اسمائها و   ان يتضمن الاطار التشر

   كما انه من ال   حول المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص. 
كات الريادة الاجتماعية ف  ورة ان يتم النص صراحة على تنظيم شر ض 

الاكير  الار  الفئات  التميير  ودمج  والعدالة وعدم  المساواة  الى مبادئ  الفضلى والاستناد  والتجارب  الممارسات  أفضل  دن وفق 

  عمل المنظمات. 
 عرضة للانتهاك ف 

 سادسا: على صعيد السياسات: 

اكة بير  المنظمات والقطاعات الرسمية ذات العلاقة بأهداف تلك المنظمات     ا و  العمل على تطوير خطة شر
دماج المنظمات ف 

اتيح   والتنموي على مستوى المحافظات والمملكة  . كافة عمليات التخطيط الاسي 

 

 


